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 تقرير الشال 

 «بيان»: ١٫٧ مليار دينار أرباح
  ٦٦ شركة خلال ٢٠١٧ 

 قال تقرير شــركة بيان للاســتثمار إن السوق 
لايزال يترقب انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح 
عــن نتائجها الماليــة، خاصة أن المهلــة القانونية 
المخصصة للإفصاح قد شارفت على الانتهاء، حيث 
ســتنتهي بنهاية الشــهر الجاري، وتجدر الإشارة 
إلــى أن الغالبيــة العظمى من الشــركات المدرجة 
في الســوق لم تفصح بعد عن بياناتها السنوية، 
فمع نهاية الأسبوع المنصرم، وصل عدد الشركات 
التي أعلنت نتائجها المالية عن العام ٢٠١٧ إلى ٦٦ 
شركة فقط، محققة ما يقرب من ١٫٦٩ مليار دينار 
أرباحــا صافيــة، وذلك بنمو نســبته ١٠٫٤٢٪ عن 
نتائج ذات الشــركات في العام ٢٠١٦، والتي بلغت 

١٫٥٣ مليار دينار.
  وأضاف التقرير أن البنوك المحلية المدرجة في 
البورصــة أفصحت في وقت ســابق عن نتائجها 
السنوية لعام ٢٠١٧، مظهرة ارتفاع أرباحها التشغيلية 
بالمقارنة مع العام السابق بنسبة ٩٫٠١٪، لتصل إلى 
٢٫٦١ مليــار دينار مقابل ٢٫٤٠ مليار دينار في عام 
٢٠١٦، وهو ما يؤكد قوة وصلابة البنوك الكويتية 
ويدل على أنها تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص 
تعظيم أرباحها التي تأتي من نشاطها التشغيلي، 
كما أن قرب انعقاد الجمعيات العمومية السنوية 
للبنوك المدرجة في الســوق يعد أحد أهم العوامل 
التي تدفع العديد من المتداولين إلى شراء وتجميع 
تلك الأسهم للاستفادة من التوزيعات الكبيرة التي 
ستقرها هذه الجمعيات، حيث من المنتظر أن يتم 
إقرار توزيع نحو ٥٤٣٫٣٤ مليون دينار تقريبا، وهو 
إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي 
اقترحتها مجالــس إدارات غالبية البنوك المدرجة 

في البورصة لتوزيعها على مساهميها. 

 المعصب: أصحاب المشاريع الصغيرة في الكويت لا يتلقون الدعم.. إلا إعلامياً 
 قــال المرشــح لانتخابات 
غرفة وتجارة وصناعة الكويت 
فيصل المعصب، إن واقع الحياة 
التجاريــة الكويتية لم يرق 
بعد إلى مستوى الطموحات، 
مشيرا إلى أن حلحلة معوقات 
الاقتصاد المتجذرة تحتاج إلى 

رؤية وليس مجرد وعود.
  وأوضح المعصب أن أبرز 
المعوقات التي تواجه مجتمع 
الأعمال الكويتي تتمثل في عدم 
وضوح الرؤية التي يمكن أن 
تتكامل مع الخطط الانمائية 

الشاملة للدولة.
الشــارع  بــأن    وأفــاد 
الاقتصــادي لا يلقــى الدعــم 
المطلوب رغم قنوات صناعة 
القرار المتعددة المتاحة، مشيرا 
إلــى أنــه لا توجــد تحركات 
رسمية كافية لتمكين الشركات 
وفتح مجــالات اســتثمارية 
أوســع، لاســيما أمــام قطاع 
المبادرين، الذي يعاني من واقع 
ضعف السياسات الحكومية 
الاقتصاديــة فــي معالجــة 
مشــاكلهم، ونقص الشفافية 
وعــدم مواءمته مــع التنمية 

المستهدفة.
  وأكــد المعصــب أنــه منذ 
تأســيس الصندوق الوطني 
الصغيــرة  للمشــروعات 
والمتوســطة لاتزال المعوقات 
الكلاســيكية تواجــه أعمــال 

الجهات الرسمية والمؤسسات 
المدنية في دعمهم، وأن واقعهم 
لكان أفضل لو تحركت الجهات 
المعنية في معالجة معوقاتهم 
باستراتيجية زمنية واضحة 
الإجــراءات، وليــس ببــذخ 

التصريحات.
بــأن  المعصــب    وأفــاد 
الصغيــرة  المشــروعات 
والمتوســطة تمثــل ٥٠٪ من 
الناتج القومي للعديد من الدول 
المتقدمة، الأمر الذي من شأنه 
تخفيف الاعتماد على مصدر 
واحد للدخل وهو ما تحتاج 
إليــه الكويت بشــدة في ظل 
المشاكل البنيوية للاقتصاد، 
واعتماده على مصدر وحيد 

للدخل وهو النفط.
  وأوضح أن أعداد المبادرين 
المعلن عن بدء تمويلهم رسميا 
لايزال متواضعا، ما يؤكد أن 
المبــادر الكويتــي لا يحظــى 
بالاهتمام الرسمي الكافي، في 
معالجة المعوقات الإدارية التي 
يواجهها، وأولها ارتفاع رسوم 
تمويله، رغم ضعف إمكانيات 
أصحاب مشاريع هذا القطاع 

وحاجتهم للدعم.
  ولفــت المعصــب إلــى ان 
صعوبة بيئة الأعمال علمت 
المبادريــن الحديــث بطلاقة 
عن المعوقات التي يواجهوها 
وأن غالبيتهــا تتقاطــع على 

التحديــات نفســها، مشــيرا 
إلــى أن أي مبــادر لا يتطرق 
إلى الحديث حول بيئة أعماله 
الصعبة إلا وتســلل حديثه 
الــدور الرســمي المحدود في 
معالجة معوقات مستثمري 
هــذا القطــاع، وذلــك خلافا 
التي  الورقية  للتصريحــات 

يروج إليها إعلاميا.
  وأكد المعصــب أنه يضع 
ملــف المبادريــن الكويتيــين 
أولوية في برنامجه الانتخابي، 
وأنه ســيقود في حال فوزه 
تحركات واســعة مســتحقة 
لتغييــر واقعهــم، بحلــول 
اقتصاديــة شــاملة، تضمن 
تحفيز بيئة أعمالهم وزيادة 
مشاركتهم في تدعيم الاقتصاد 
الوطني بما يؤدي إلى تنويع 
مصــادر الدخــل الوطني بما 
يتناســب مــع هــذا القطــاع 
وأهميته الكبيــرة اقتصاديا 

واجتماعيا.
«سأترشــح    وأضــاف 
للانتخابــات لأكون ســفيرا 
ناطقــا لأصحــاب المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة وللقطاع 
التجاري كله عند صناع القرار، 
أنطق بمشاكلهم وأعمل جديا 
علــى حلها»، مشــيرا إلى أن 
التغيير الحقيقي يبدأ من عند 
أصحــاب الرخص التجارية، 
وبقوة مشــاركتهم الواسعة 

في الانتخابــات والتصويت 
لمن يســتحق صوته، وليس 
لمن يملك التكتــلات وتغيب 

عنه الاستراتيجيات.
  ولفت إلــى أنه كلما زادت 
المشاركة الناضجة من أعضاء 
الغرفة في الانتخابات المقبلة، 
سواء من أصحاب الشركات أو 
من المؤسسات كلما تحسنت 
فرص مراهنة غالبية أعضاء 
الشارع الاقتصادي الكويتي 
مســتقبلا في تغيير واقعهم 
والمشــاركة الفاعلة بصياغة 
مستقبلهم، وليس التندر على 
واقعهم الصعب، الذي يزداد 
تعقيدا منذ ســنوات طويلة 
دون أن يقابــل ذلــك حلــولا 

ملموسة.
  واختتم المعصب تصريحه 
بالقــول «أنا واحد من هؤلاء 
الشباب الذين لم يجدوا الدعم 
الكافي في تنمية طموحاتهم، 
وتحويل مشاريعهم من مجرد 
أفــكار مصوغــة ذهنيــا إلى 

خطوات تنفيذية حقيقية».
خــلال  «مــن    وأضــاف 
معايشتي العملية للمعوقات 
أدعــو جميــع  الاقتصاديــة 
التجارية  الرخــص  أصحاب 
للمشاركة الفاعلة في انتخابات 
الغرفة لنتحــول جميعا إلى 
شــركاء حقيقيين في صناعة 

مستقبل اقتصادي أفضل». 

  فيصل المعصب 

الشباب الحرة، وفي مقدمتها 
عدم توفيــر أراض صناعية 
وزراعيــة مــن الجهــات ذات 
الصلة، عــلاوة على أن بيئة 
أعمالــه تســتدعي جهــودا 
توجــد  ولا  لتحســينها، 
لديــه قاعدة بيانــات خاصة 
الصغيــرة  بالمشــروعات 

والمتوسطة.
  واشــار المعصــب إلى أن 
رغــم إمكانــات الصنــدوق 
الكبيرة سواء لجهة رأسماله 
المليــاري، أو الهدف الوطني 
الذي أسس من أجله في دعم 
الشــباب الكويتي المبادر، إلا 
أنــه لم ينجح حتــى الآن في 
استقطاب المبادرين وأصحاب 
المشــاريع، بما يلبي الطموح 
منه، مبينا أن المبادرين كانوا 
يتوقعــون دورا أوســع مــن 

 اتجهت لقطاعات «العقار» و«الخدمات المالية».. المضاربية 

 السيولة تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها 

 ذكر تقريــر «الشــال» الاقتصادي أن 
أداء فبراير كان أقل نشاطا من أداء يناير 
٢٠١٨، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة 
والكمية وعدد الصفقات المبرمة. وبلغت 
فيه قيمة تداولات البورصة -سيولتها- 
نحــو ٢٠٧٫٣ ملايين دينار، أي بانخفاض 
بنحو ٣٥٫٨٪ مقارنة بقيمة تداولات شهر 
يناير ٢٠١٨، البالغــة نحو ٣٢٢٫٩ مليون 
دينار كويتــي. وبلغ معدل قيمة التداول 
اليومي لشهر فبراير (أي في ١٨ يوم عمل) 
نحو ١١٫٥ مليون دينار، أدنى بنحو ٢١٫٦٪ 
من معدل شــهر يناير ٢٠١٨، وأدنى بنحو 
٧٤٫٨٪ من معدل فبراير ٢٠١٧. وبلغ حجم 
سيولة البورصة في شهرين (أي في ٤٠ 
يوم عمل) إلى نحو ٥٣٠٫٢ مليون دينار، 
وبلغ معــدل قيمة التــداول اليومي ١٣٫٣ 
مليون دينــار، ونحو ٠٫٦ ضعف مقارنة 
بمعدل قيمــة التداول اليومي لعام ٢٠١٧، 
وبنحو ٠٫٣ ضعــف مقارنة بمعدل قيمة 
التداول اليومي لأول شهرين من عام ٢٠١٧. 
ومازالت توجهات السيولة تشير إلى أن 
نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى 
على ٢٫١٪ فقط من تلك السيولة، ضمنها 

٥٠ شركة حظيت بنحو ٠٫٥٪ فقط من تلك 
السيولة، و٥ شركات من دون أي تداول. 
  أما الشركات السائلة، فقد حصلت ١٥ 
شركة قيمتها السوقية تبلغ ٢٫١٪ فقط من 
قيمة الشركات المدرجة، على نحو ٢٠٪ من 
سيولة البورصة، ذلك يعني أن السيولة 
مازالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة 
منها، وعلى النقيض، تتوجه بشــدة إلى 

شركات لا قيمة لها. 
  وكان هنــاك انحــراف فــي توجهــات 
الســيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز 
٤٧٫٢٪ من سيولة البورصة، بينما مساهمته 
فــي قيمتها أعلى وبحــدود ٥١٫٥٪، أي أن 
نصيبه من الســيولة أدنى من مساهمته 
فــي القيمــة. بينما حاز قطــاع الخدمات 
المالية على ١٤٫٨٪ من ســيولة البورصة، 
بما يعادل نحو ١٫٨ ضعف مســاهمته في 
قيمتهــا، وحاز القطاع العقاري ٩٫٧٪ من 
ســيولة البورصة وبما يعادل ١٫٣ ضعف 
مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي 
مضاربة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة 
وغير ســائلة، كلها حازت من الســيولة 
نسبا مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.  

 ١٫٤ مليار دينار العجز في ١٠ شهور 

 ٣ مليارات دينار عجزاً متوقعاً بموازنة ٢٠١٨/٢٠١٧ 
 قال تقرير «الشال» الاقتصادي 
إنه بانتهاء فبراير انتهى الشهر 
الحادي عشــر من السنة المالية 
الحالية ٢٠١٨/٢٠١٧، وبلغ سعر 
برميل النفط الكويتي لما مضى 
من الســنة المالية الحالية نحو 
٥٣٫٨ دولارا ولفبراير نحو ٦٢٫١ 
دولارا للبرميــل، منخفضــا بما 
قيمته ٣٫٦ دولارات للبرميل، وما 
نســبته ٥٫٥٪ عن معــدل يناير 
الماضي البالغ نحو ٦٥٫٧ دولارا 
للبرميــل. ومعدل شــهر فبراير 
أعلى بنحو ١٧٫١ دولارا للبرميل، 
أي بما نســبته نحــو ٣٨٪، عن 
سعر البرميل الافتراضي المقدر 
فــي الموازنة الحاليــة البالغ ٤٥ 
دولارا للبرميــل، وأيضــا أعلى 
بنحــو ٨٫٣ دولارات عــن معدل 
سعر البرميل لما مضى من السنة 
الماليــة الحالية. وكانت الســنة 
الماليــة الفائتة ٢٠١٧/٢٠١٦، التي 
انتهت بنهاية مارس الفائت، قد 
حققت لبرميــل النفط الكويتي 
معدل سعر بلغ نحو ٤٤٫٧ دولارا، 
ومعدل سعر البرميل لما مضى من 
السنة المالية الحالية أعلى بنحو 
٢٠٫٤٪ عن معدل سعر البرميل 
للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى 
بنحــو ١٧٫٢ دولارا للبرميل عن 
سعر التعادل للموازنة الحالية 
البالغ ٧١ دولارا وفقا لتقديرات 
وزارة الماليــة وبعد اقتطاع ١٠٪ 
لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
  ووفقا للأرقام المنشورة في 
تقرير المتابعة الشهري للإدارة 
المالية للدولة - يناير ٢٠١٨/٢٠١٧- 
الصادر عن وزارة المالية، بلغت 
الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 
نهاية يناير الفائت، نحو ١١٫٥٤ 
مليار دينار. ويفترض أن تكون 

أن تحقق الموازنة العامة للسنة 
المالية ٢٠١٨/٢٠١٧ عجزا افتراضيا 
قيمته نحو ٤٫٣ مليارات دينار. 
وإذا افترضنــا توفيرا في جملة 
المصروفات بحدود ٦٫٣٪ أسوة 
بالســنة المالية الفائتة، فسوف 
تنخفض المصروفات الفعلية إلى 
١٨٫٦ مليار دينار، حينها سوف 
تســجل الموازنة العامــة عجزا 

بحدود ٣ مليارات دينار.
  ووفقــا لــوزارة الماليــة فــي 
تقريرها المتابعة الشهري للإدارة 
المالية للدولــة حتى يناير ٢٠١٨ 
بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 
حتى ٢٠١٨/٠١/٣١ نحو ١١٫٥٤٠ مليار 
دينار، أي بما نسبته ٩٨٫٥٪ من 
الايرادات النفطية المقدرة للسنة 

الكويت قد حققت إيرادات نفطية، 
في فبراير نحو ١٫٤ مليار دينار، 
وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات 
النفطية لمجمل السنة المالية نحو 
١٤٫٢ مليار دينار، وهي قيمة أعلى 
بنحو ٢٫٥ مليــار دينارعن تلك 
المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 
١١٫٧ مليــار دينار. وتم تحصيل 
مــا قيمته نحو ١٫١٨ مليار دينار 
ايرادات غير نفطية، خلال الفترة 
نفســها، وقد تبلغ لمجمل السنة 
الماليــة نحــو ١٫٤ مليــار دينار، 
وعليــه قد تبلغ جملــة ايرادات 
الموازنة للسنة المالية الحالية ١٥٫٦ 
مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم 
باعتمــادات المصروفات البالغة 
١٩٫٩ مليار دينار، فإنه من المتوقع 

المالية الحالية بكاملها، والبالغة 
نحــو ١١٫٧١ مليــار دينــار، وبما 
نســبته نحــو ٩٠٫٧٪ من جملة 
الايرادات المحصلة. وقد بلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي نحو 
٥٣ دولار خلال ما مضى من السنة 
المالية الحاليــة ٢٠١٨/٢٠١٧. وتم 
تحصيل ما قيمته نحو ١٫١٨٢ مليار 
دينار، إيرادات غير نفطية، خلال 
الفترة نفســها، وبمعدل شهري 
بلغ نحو ١١٨٫٢٥٢ مليون دينار، 
بينما كان المقدر في الموازنة للسنة 
المالية الحالية بكاملها نحو ١٫٦٣٤ 
مليار دينــار، أي إن المتحقق إذا 
استمر عند هذا المستوى فسيكون 
أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 
٢١٤٫٥ مليون دينار عن ذلك المقدر. 

  ورغم أن النشرة تذهب الى 
خلاصة مؤداها أن الموازنة في 
نهاية الشهور العشرة الأولى 
من السنة المالية الحالية قد 
حققــت عجزا بلغ نحو ١٫٤٦ 
مليار دينار قبل خصم ١٠٪ 
من الإيرادات لصالح احتياطي 
الأجيال القادمة ورقم العجز 
يعتمد أساســا على أســعار 
النفط وانتاجه خلال الشهرين 
الأخيرين من الســنة المالية 
الحالية أي الشهرين القادمين، 
فإننا نتوقع له أن يراوح حول 
٣ مليارات دينار عند صدور 
الحساب الختامي إذا استمرت 
أسعار النفط عند مستواها 

الحالي. 


